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صلاة استسقاء من أجل الديمقراطية
أ. مروان قواص
كلما أنحبس المطر، وذهبت ريحه، وضاعت غيومه، وتشققت سماؤه فيبست الأرض وما عليها وماتت أحياؤها. كانوا يخرجون للعراء وراء شيوخهم يستمطرون السماء. يصلون لها، يبتهلون ويتوسلون – لتسقيهم، فهم العطاش، وهي واهبة المطر، وسواقة الغيوم.
لماذا في هذا الوطن الكبير الممتد كجثة قتيل من الخليج إلى المحيط لا يخرج العطشى إلى الديمقراطية صلاة استسقاء من أجلها. ألم يشتاقوا إليها اشتياقاً لغائب طال غيابه وسجين تأبد سجنه، وقتيل تفننت الأنظمة في طعنه.
· ألم يملوا الحاكم الفرد وأساليبه وفنونه وأجهزته وقد طال ركوبه على ظهورهم فأدماها، ألم يحنوا إلى تعبير حر – وأقلام لا تباع وإعلام لا يزمر. 

· كلما جاءنا حاكم بدأ عهده بعهود ووعود، ثم تناسى عهوده ووعوده لأن للاستبداد طبائع، وهو أجدى وأسلم وأبقى، والرعية لا تستحق والأخطار المحدقة - وفق أقوال طبالي السلطان- تبرر الاستبداد. وكأن الخطر الخارجي لا يقاوم إلا بعبيد موشومة ظهورهم بآثار السياط. 

· الخلق جميعاً أجمعوا على أن صناديق الاقتراع هي الوسيلة التي توصل الأصلح للحكم وفق مبادئ دستورية، وشرعة عالمية اتفق عليها العالم أجمع. وما زال بعضنا يعتبرها بدعة وضلالة، ويعتبرها البعض الآخر عيداً للتزوير والتضليل. 

· نصلي استسقاء إذا انقطع المطر وحل الجفاف.
ماذا نفعل عندما يغلف الاستبداد عقولنا فيذيبها، وينشب مخالبه في آدميتنا فيحطمها، ماذا نفعل وكلما ظننا أن رياح الديمقراطية قد هبت علينا اتجهت عكساً أو تلاشت.
ما ذا نفعل ولا رأي ولا رأي آخر، ولا حزب ولا حزب آخر، ولا منبر ولا منبر آخر. فالحكام بأمرهم لا يخطئون وكل رأي مخالف ضلالة. وكل ضلالة في أقبية التحقيق.
الكلمة الحرة جريمة، وأحكام القضاء جاهزة، والسجون هي المأوى الأنسب لأصحاب الرأي الحر.
ماذا نفعل والعالم كله في تقدم مستمر، ونحن نتمنى أن نراوح مكاننا. فالتنمية في وطننا الكبير مستحيلة، ما دامت مرتعاً وملاذاً ومنتجعاً لكل أنواع الفساد.
عندما تغيب الديمقراطية، وتذهب ريحها – وتتلاشى غيومها- وتضيق السبل بالمدافعين عنها وتسد في وجههم المنافذ، وعندما لا يجدون لفكرهم ومبادئهم نصيراً من نظام داخلي أو عالمي.
عندها فليس أمامهم إلا الخروج (بمن يغامر منهم بالخروج) بصلاة استسقاء طلباً للديمقراطية.
لمن يوجهون صلاتهم ودعواتهم واستغاثاتهم، لمن بيده الأمر بالسماء أم إلى ظلاله الكثر في الأرض.
ماذا ينشدون، ماذا يرتلون، فلينشدوا بصوت عذب – سلس – ناعم – جميل – ذليل – (عسى أن يرق الآلهة جميعاً لهم فيتكرمون عليهم).
اسـق العطــاش ...تكــرماً.
 
 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 31
1. لا يجوز إن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الواحدة. 

2. يراعى عند انتخاب اللجنة التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وكذلك تمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
1. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات ويجوز في حالة ترشيحهم إن يعاد انتخابهم ومع ذلك فان فترات تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي عند نهاية سنتين، ويجري اختيار أسماء هؤلاء التسعة بعد الانتخاب الأول مباشرة عن طريق القرعة بواسطة رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة 30 (فقرة 4). 

2. وتجري الانتخابات عند انتهاء مدة الخدمة طبقا للمواد السابقة في هذا القسم من العهد الحالي.
المادة 33
1. إذا اعتبر احد أعضاء اللجنة بناء على الرأي الجماعي للأعضاء الآخرين متوقفا عن أداء واجباته لأي سبب بخلاف التغييب المؤقت فعلى رئيس اللجنة إن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وعلى الأمين العام في تلك الحالة إن يعلن شغور مقعد ذلك العضو. 

2. على رئيس اللجنة إن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة فورا في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة أو استقالته وعلى الأمين العام في تلك الحالة شغور المقعد من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نفاذ الاستقالة.
المادة 34
1. في حال الإعلان عن شغور احد المقاعد طبقا للمادة 32 وإذا كانت فترة العضو المطلوب إحلال أخر مكانه لا تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عنه فعلى الأمين العام للأمم المتحدة إن يخطر كلا من الدول الأطراف في العهد الدولي بذلك ولهذه الدول إن تتقدم خلال شهرين بترشيحاتها طبقا للمادة 29 من اجل ملء المقعد الشاغر. 

2. على الأمين العام للأمم المتحدة إن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء الأشخاص المرشحين طبقا لذلك وان يعرضها على الدول الأطراف في العهد الحالي وتجري الانتخابات على المقعد الشاغر في تلك الحالة طبقا للنصوص الخاصة في هذا القسم من العهد الحالي. 

3. يحتفظ عضو اللجنة المنتخب من اجل ملء المقعد الشاغر المعلن عنه طبقا للمادة 33 بمنصبه حتى انتهاء الفترة الباقية للعضو الذي شغر مكانه في اللجنة طبقا لنصوص تلك المادة.
المادة 35
يحصل أعضاء اللجنة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن موارد الأمم المتحدة على مكافآت تقرر شروطها الجمعية العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤوليات التي تتحملها اللجنة.
المادة 36
على الأمين العام للأمم المتحدة إن يزود اللجنة بما يلزمها من الموظفين والتسهيلات من اجل قيامها بأعمالها بشكل فعال.
المادة 37
1. يوجه الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة للاجتماع الأول للجنة في مقر الأمم المتحدة. 

2. تجتمع اللجنة بعد اجتماعها الأول في الأوقات التي تنص عليها لائحتها الداخلية. 

3. تجتمع اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتبها في جينيف.
المادة 38
على كل من أعضاء اللجنة إن يعلن في اجتماع علني للجنة وقبل مباشرته العمل إنه سوف يؤدي عمله بكل تجرد ونزاهة.
المادة 39
1. تنتخب اللجنة مسؤوليها لفترة عامين ويجوز إعادة انتخابهم. 

2. تضع اللجنة لائحتها الداخلية التي تنص ضمن ما تنص عليه على:
1. إن النصاب القانوني يتكون من اثني عشر عضوا. 

2. إن تكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.
 
 
[ يتبع في العدد القادم ]
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
النظام الداخلي
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المادة (32):
صلاحيات الرئيس- وتتضمن ما يلي:
رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة.
تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية وكافة الجهات الأخرى.
الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان والمكاتب المنبثقة عنها.
في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يتولى نائب الرئيس الصلاحيات المخولة له.
رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف.
المادة (33):
صلاحيات أمين السر:
حفظ سجلات الجمعية.
إجراء كافة الاتصالات والتبليغات والمراسلات والدعوات.
تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتوقيعها إلى جانب الرئيس.
يرئس اجتماع مجلس الإدارة في حال غياب الرئيس ونائبه.
الإشراف على الموظفين ومقر الجمعية.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (34):
يقوم أمين الصندوق بما يلي:
استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه الوزارة المختصة.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حساباً شهرياً عن وضع الجمعية المالي إلى مجلس الإدارة.
حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة.
لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسب ما يقرر مجلس الإدارة.
يقوم أمين الصندوق بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع من رئيس مجلس الإدارة ونائبه إضافة لتوقيع أمين الصندوق ولا يكون أمر الصرف قانونياً ما لم يوقعه هؤلاء الثلاثة مجتمعين ولهم حق سحب أي مبلغ من رصيد الجمعية في البنوك.
[ يتبع في العدد القادم ]
ما مصير القطاع العام والعاملين فيه
                                                      أ. نظام السراج
 
شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة من أقدم وأعرق شركات القطر، حيث أحدثت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (270) لعام 1946، وقد تم تأميمها بموجب المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 1965، وكانت تؤمن حاجة السوق المحلي والفائض من إنتاجها يصدر إلى الأسواق الخارجية العربية والعالمية، وكان إنتاجها رمزاً للجودة، ومثالاً للمنافسة. ومع تقدم عمر الشركة، وبدلاً من أن يتطور إنتاجها كماً ونوعاً، ولأسباب إدارية وفنية تتحمل الجهات المسئولة نتائجها، أخذت الشركة بالتراجع فتحولت من شركة رابحة حتى عام 2000 إلى شركة خاسرة بعد هذا التاريخ.
وبدلاً من أن تتوجه الجهود للوقوف على الأسباب الحقيقية لتراجع الشركة، ووضع الحلول العملية للنهوض بها على قاعدة أن شركات القطاع العام هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، تقول الجهات الوصائية أنها غير قادرة على دعمها، وأنها تعتبر بحكم الميتة سريرياً.
وفي تحقيق صحفي نشرته جريدة العروبة بتاريخ ـا21/5/2009 حول هذا الموضوع أكد مدير الشركة أن إدارته حريصة على استمرار عمل الشركة، وأنه منذ عام 2000 تعد الدراسات والمشاريع الاستثمارية لتطوير الشركة والنهوض بها، وتعاد هذه المشاريع لعدم الإعلان عنها، فتقوم الشركة بالإعلان عنها ويتم تثبيت ذلك دون الحصول على الموافقة، فقد تم تقديم مشروع للنسيج الخامي، وثبتت الدراسة ووجد العارض، وقام بدفع كفالة التأمينات النهائية بقيمة (10%) منذ الشهر الرابع لعام 2005، ويتم تجديد الكفالة كل عام، ولكن لم تخصص اعتمادات من أجل هذا المشروع. وبعد دراسة مطولة تم تقديم (مشروع الجينز) وتمت الموافقة عليه من هيئة تخطيط الدولة في 30/8/2007، ولكن ربط الأمر بالإنفاق الاستثماري أي الاعتمادات الخاصة للاستثمار بالقطاع العام، والتي لا يكفي رصيدها لإعادة تأهيل شركة واحدة من شركات المؤسسة.
وعند سؤال رئيس اللجنة النقابية في الشركة عما يجري فيها أكد أن هذه الشركة كانت طيلة النصف الثاني من القرن الماضي من الشركات التي تفخر الصناعة السورية بإنتاجها وعائداتها، إلا أن الأمور انقلبت منذ عام 2000، وتم تقليص عدد عمال الشركة ويبقى مصير عمالها الحاليين وعددهم حوالي (400) عامل مجهولاً.
كما أكد رئيس مكتب نقابة عمال النسيج أنه لم تبقى جهة إلا وطالبناها بضرورة إقلاع الشركة وإعادة دورها في السوق المحلية والأسواق العالمية، وقد بدأت هذه المراسلات منذ أن بدأت الشركة بالخسارة، ورغم تحديث آلة الرام عام 1997 والمرجل البخاري عام 2000 وآلة البرادة عام 2005 إلا أنه لم يتم وضع خطة استثمارية وإنتاجية لهذا العام، ولو تم ذلك لكان ممكناً النهوض بالشركة كمشروع رابح.
وقد تم أخيراً تقديم مشاريع درست في الشركة من قبل فنيين بشكل جيد وهي:
مطبعة دائرية وتم توقيع عقدها الأولي، ومشروع خط البياض المستمر، ومشروع عزل العوادم، ومشروع النسيج الخامي، ومشروع الجينز، وألغيت جميعها من قبل المؤسسة العامة للغزل.
وبدلاً من اعتماد هذه المشاريع للنهوض بالشركة أشار مدير الشركة أن الحكومة، ومحافظة حمص قامتا بعرض الشركة مع (17) شركة أخرى للبيع في ملتقى الاستثمار السياحي الرابع حيث صدر القرار رقم (231) من رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة، و ينص هذا القرار على عرض المواقع الملائمة العائدة للشركات التابعة لوزارة الصناعة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الرابع- الشريحة الثانية بعد التنسيق مع وزير الصناعة، ومعاملة المواقع المعروضة ضمن ملتقيات سوق الاستثمار السياحي فيما يخص الإعلان وإجراءات التعاقد مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل الصفة التنظيمية لهذه المواقع.
وعند سؤال مدير الشركة عن مصير العمال في حال توقف العمل نهائياً كانت الإجابة بأن مصيرهم غير معروف، ولا نعلم إن كان سيتم توزيعهم على شركات القطاع العام الأخرى، رغم عدم خبرتهم في أعمالهم. مما يساهم في زيادة إنتاج البطالة المقنعة، ويشكل سبباً هاماً لخسارة الشركات الأخرى، وإحالتها إلى مشاريع الاستثمار السياحي المنتظرة؟؟!!
فهل من المعقول أن نجد مصير (400) أسرة غير معروف، ومؤشرات ذلك واضحة في تأخير رواتبهم رغم انتظار العمال نهاية الشهر لاستلام رواتبهم بالدقائق والثواني، ناهيك عن توقف الحوافز الإنتاجية وتعويض ساعات العمل عند توقف الشركة، مع ما يرافق ذلك من عدم استفادة العمال من الضمان الصحي.
ويبقى السؤال بلا جواب: ما مصير القطاع العام في بلد لا زال يتبنى رسمياً (الاشتراكية) ويعتمد (التحديث والتطوير) لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأبنائه؟؟!!
 
العدو الصهيوني وحقوق الإنسان أربعون بؤرة توتر في العالم تغذى بالسلاح الصهيوني
 
صناعة السلاح والمتاجرة به رائجة في الكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، وتعمل هذه الصناعة على تغذية الحروب في جميع أنحاء العالم، والكيان الصهيوني يأتي في الدرجة الرابعة في العالم بتصدير السلاح، إذ بلغت قيمة هذه الصادرات في عام 2007 ما قيمته (7.4) مليار دولار، ولا يكتفي  بتصدير السلاح بل تتم عملية تصدير المرتزقة، وفي مقال لصحيفة هاآراتس العبرية بتاريخ ـا19/9/2008 عن نشاطات تجار السلاح والمرتزقة في الدول العربية حيث فاز رجل أعمال صهيوني بمناقصة بمئات ملايين الدولارات لقيام شركته بحماية آبار النفط في إحدى الدول الخليجية.
الجنرالات الصهاينة بعد انتهاء خدمتهم العسكرية يتفرغون للعمل في تصدير السلاح وتقديم الخبرات العسكرية وجني الأرباح الطائلة عبر إنشاء شركات لتقديم التوجيه والإرشاد والتدريب والاستشارات العسكرية وإلقاء المحاضرات الأمنية، وهذا سبب تواجدهم في شمال العراق وانتشارهم الكثيف في جورجيا. فهنالك أكثر من ألف شركة تعمل في مجال بيع السلاح وتقديم الخبرات لدى العدو الصهيوني، وتعمل على تغذية أكثر من بؤرة توتر في العالم، هذه الشركات مرخصة من قبل وزارة الحرب الصهيونية، وتقدم إضافة للخبرات العسكرية تدريب الشرطة والحراسة الشخصية لبعض حكام الدول الأفريقية والأسيوية وأمريكيا الجنوبية، وهنالك بعض الدول تتعاقد مع بعض الضباط الصهاينة للحراسة وحماية نظم الاستبداد في دول العالم الثالث. ويقوم الكيان الصهيوني بتصدير السلاح لأكثر من (60) دولة على مستوى العالم، من خلال ما يسمى (بالمجمع الصناعي الحربي) وهو ائتلاف يضم عدداً من الشركات أبرزها: مؤسسة الصناعة الجوية، مؤسسة الصناعات العسكرية، هيئة تطوير الوسائل القتالية (رفائيل) وشركة إليسرائيل. الكيان الصهيوني يعيش حالياً ما بعد مرحلة المبادئ والأسس التي كان يدعيها، إذ أصبح المال والمنصب والربح السريع بشكل أساسي لهذا المجتمع فقد كشف النقاب عن قيام ضابط سابق في الجيش ببيع برنامج أمني تستخدمه الشرطة في الدول العربية لمراقبة الحدود من خلال شركة (نس تكنولوجيا) هذه الشركة التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقراً لها إضافة إلى مكتب في نيويورك، وهؤلاء الصهاينة يحملون جوازات سفر مزدوجة إضافة مما يمكنهم من اختراق الدول العربية لأن شعار الفقرة الأمنية المقدسة انتهى عصره لدى الكيان الصهيوني وأصبح كل شيء رهن البيع لمن يدفع الثمن.
وهذا يؤكد مقولة الشهيد فيصل الحسيني ذات مرة: "كل شيء في إسرائيل برسم البيع.. وفروا لنا المال وباستطاعتنا شراء مدينة القدس الغربية"
عمالة الأطفال وحقوق الإنسان
أ. محسن حزام
واحد من ستة أطفال في العالم يعمل في سن مبكرة أي نحو (250 مليون طفل عامل)، يشتغل ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال فيما تسميه منظمة العمل الدولية (أسوأ أشكال العمالة) إذ يعملون في المصانع الخانقة والمحاجر المهلكة والمزارع غي الأمينة وغيرها من الأماكن الخطرة والملوثة ويباع البعض منهم أو يهرب في ظروف أشبه ما تكون بالعبودية، أو يزجون في كابوس الدعارة أو يرسلون إلى جهات القتال. وفي تقرير لليونيسيف عن عمالة الأطفال يذكر أن أطفالاً صغاراً في سن الخامسة يجبرون للعمل ساعات طويلة في ظروف جوية قاسية، والأمر في بلدنا لا يقل خطورة بمسالة عمالة الأطفال.. في مسح الأحذية، والسيارات، الباعة الجوالين بين السيارات، والبحث في حاويات النفايات لانتقاء أكياس البلاستيك والمعلبات.. الخ، والسؤال إلى متى. تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أحد الأسباب المباشرة لعمالة الأطفال المبكرة وهروبهم وتسربهم من المدارس إلى سوق العمل.. الحاجة والفاقة وكثرة الأولاد، والدخل المتدني أوصل أطفالنا إلى الشوارع دون رعاية أو عناية وهذه أبسط الحقوق في مجتمع ينتمون إليه وهذا ما تمنحهم إياه الشرائع والقوانين والكرامة الإنسانية. إن إزدياد نسبة العمالة لدى الأطفال في ورش الخياطة والمعامل والورش الصناعية على أساس أنها سلع رخيصة في سوق العمل تزيد نسبة البطالة في المستويات الأخرى.
إن عمالة الأطفال محرمة وممنوعة دولياً ونظمت الاتفاقيات الكثيرة التي تلزم الدول بمراقبة هذه الظاهرة والحد منها وحمايتها، وقد وافقت عليها العديد من الدول (151) دولة بما فيهم سورية، وهذا فقط بما يخص عمل الأحداث، وقد تم تضمين ذلك في قانون العمل في المادتين (124 و 125) الخاصتين بتشغيل الأحداث وذلك بمنع تشغيلهم قبل إتمامهم سن الخامسة عشر.
إن عمالة الأطفال المبكرة تنعكس سلباً عليهم وتؤثر سلباً في شخصيتهم ويبنى طفلاً مشرداً يتعرض للانتهاك والأعمال أللإنسانية. كل هذا قد يؤدي إلى انتشار ظاهرة التدخين لدى الأطفال وتعاطي المخدرات والانزلاق إلى مسرب اللواطة والفحش. من هنا تقع المسؤولية كاملة على الدولة والجهات الوصائية الأمنية والقضائية في المتابعة ومسائلة ذويهم ومتابعة هذه المسألة إعلامياً وإعلانياً للتوعية بمخاطر العمل في سن مبكرة الذي تكون نتيجته سلوك الانحراف والجريمة.
مما يوجب حث الدولة على الالتزام باتفاقيات جنيف لحقوق الطفل والإنسان واتخاذ إجراءات عملية في رفع الدخل ومراقبة الأسعار وحماية الأطفال والأحداث من نيران القهر من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر.
حينما يختفي صوت الإنسان
هناك أساب عديدة لاختفاء الصوت (الصادر عن جهاز النطق في الإنسان) منها العدوى أو تعاطي جرعة دوائية زائدة أو وجود نتوءات على الحبال الصوتية.
ومن المعروف أن معظم الحالات تشفى من مشكلات الصوت المزمنة بعد تسعة أشهر و(20) ساعة من العلاج الكلامي، ويستثنى من ذلك مرض السرطان، وهذا ما أكده البروفيسور راميز شونيفايلي رئيس الجمعية الألمانية للكلام والصوت وعلاج اللغة.
ويقول أيضاً أن المشكلات البدنية والهرمونية والعصبية تعيق قدرة الشخص على الكلام.
هذا العرض الطبي التعرف عليه ضرورة في جانب الثقافة والمعرفة.
الغريب والذي يجب التعرف عليه أيضاً في علم الأنسنة ومتطلبات البشر في مجتمعاتهم التي تحملها قوانين وشرائع قادرة بقوة القانون والأمن على إخفاء صوت الإنسان.. وعدم قدرته على النطق مهما كانت قدرة الطب ووصاياه وتطوره العلمي والتكنولوجي لمساعدته على النطق.. لأن السبب ليس فيزيولوجي أو خلقي إنما هو بسبب حالة الرهاب المفروضة على المجتمعات من خلال قوانين الطوارئ المستديمة والقوانين الاستثنائية سيئة الصيت وممارسات أجهزة القمع الأمنية على المواطنين الذين يفكرون في النطق بشكل صحي وسليم.
هذه هي وسائل المرض في إخفاء صوت الإنسان الذي كرمه اللـه عز وجل وكرمته الشرائع الإنسانية وهدرت كرامته الأنظمة القابعة فوق رأسه مخلدة خالدة بدون أي وازع أخلاقي أو إنساني.
تهـويد القـدس
في تسابق مع الزمن يحاول الكيان الصهيوني تهويد ما تبقى من مدينة القدس.. من خلال عمليات الحفر والتجريف بالقرب من المسجد الأقصى (جبل الهيكل) وإنشاء المزيد من الأنفاق في باب المغاربة بهدف تعزيز المخططات الصهيونية لتهويد المدينة المقدسة ومحاصرة آمال العرب والمسلمين في استعادة هذه المدينة.
موضوع استيطان وتهويد مدينة القدس لجهة زيادة مجموع اليهود فيها أخذ مكانة الصدارة في مداولات المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية في نهاية شهر آب من عام 1897، ومنذ ذلك التاريخ سعت الحركة الصهيونية والمنظمات المنبثقة عنها كل ما بوسعها لإيجاد واقع جديد للقدس في سياق سياسة سكانية صهيونية مدروسة تخدم هذا الهدف، وذلك بدفع العرب المقدسيين خارج أرضهم وتهيئة الظروف لإسكان عدد كبير من المستوطنين اليهود فيها للوصول إلى الإخلال في الميزان الديمغرافي لصالحهم ووضعت لذلك قوانين ناظمة تستهدف جعل اليهود أكثرية ساحقة في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 وذلك باستيعاب اليهود القادمين من الخارج وتقديم مغريات لرفع عدد الولادات للمرأة اليهودية المستوطنة في القدس من أجل رفع المعدلات الطبيعية وكذلك سياسة إجلائية مبرمجة إزاء العرب المقدسيين لترحيلهم بصمت عبر إبطال شرعية إقامتهم من هنا فإن المصادر الصهيونية تقدر عدد العرب في القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو (70) ألف عربي ويعني ذلك إبقائهم خارج حدود القدس العربية، بحماية القوانين الصهيونية التي سنت لتساعد على سلب صاحب الحق من أرضه وطرده منها في أي وقت بينما يعطي الحق لأي يهودي بالقدوم إلى فلسطين ويصبح مواطناً مقيماً في القدس ولا يفقد هذه الأحقية ولو بعد غياب (7) سنوات أو أكثر، ولو بعد حمله جنسية أخرى. 
وبدأ الاستيطان بمصادرة المزيد من الأراضي لبناء المستوطنات عليها لتحاصر المدينة المقدسة من كافة الجهات وتعزلها عن باقي المدن والقرى العربية في الضفة الغربية. هذا بعض من ديمقراطية هذا الكيان ومشروعه "الإنساني"
قصص ومآسي للأسرة الفلسطينية والجولانية
في يوم الأسرة العالمي
إن نظرة عامة على الواقع الاجتماعي والآثار الكارثية على الأسرة الفلسطينية والجولانية التي فرضها الاحتلال الصهيوني في تقطيع أوصال الأسرة هناك في تشريد الأفراد الذي يعتبر هدف رئيسي من أهداف الاحتلال، وإذا تفحصنا واقع الحال نرى أن هناك ممارسات عنصرية ووحشية تبدي ذلك في التالي:
فهد لؤي شقير طفل عمره سنة وثلاث أشهر فرضت عليه قوات الاحتلال الإقامة الجبرية لمدة عامين بسبب ولادته في دمشق ورفضت تسجيله كمواطن جولاني وهو بهذا المعنى ممنوع من أي حق من حقوقه الإنسانية وأنه بسبب عدم تسجيله غير موجود قانونياً وهذا الإجراء التعسفي والهمجي والعنصري هو الأول من نوعه في تاريخ الإنسانية.
إن الظروف القاسية التي تعانيها المرأة الجولانية تخالف اتفاقية جنيف الرابعة "البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المادة 14" التي توجب على سلطات الاحتلال توفير الاحتياجات الطبية للمدنيين الرازحين تحت الاحتلال كما يتوجب عليها تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية وحجة المحتل في عدم تأمين ذلك هو رفض مواطني الجولان للجنسية الإسرائيلية.
أيضاً لم تنجو الأسرة الجولانية من الألغام المزروعة التي سرقت حق العيش الآمن والعمل ضمن الحقول للفلاحين إذ قامت قوات الاحتلال بزرع الحقول بالألغام متداخلاً مع القرى والتجمعات السكانية ومناطق الرعي.. ولقد أشارت مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أن عدد ضحايا الألغام حتى عام 2000 بلغ (80) ضحية منهم (36) شهيداً وأصيب البقية بتشوهات وإعاقات دائمة وكانت أغلبيتهم من النساء والأطفال.
وتحاول سلطات الاحتلال أيضاً تفكيك الأسر وذلك بسحب الهوية للمواطن وطرده من الأراضي علماً أن المادة (52) من اتفاقية جنيف تحفظ الحق في تماسك الوحدة الأسرية والحصول على المسكن كشرط أساسي لحياة إنسانية تصون الأفراد وأسرهم.
إن الاحتلال يتحكم بمصير الفلسطينيين والجولانيين وبعواطفهم ويستهتر بإنسانيتهم وذلك في مسلسل الممارسات العدوانية الصهيونية من أجل خلخلة التمايز الديمغرافي للفلسطينيين وذلك بتفكيك الأسر والروابط العائلية من أجل ضرب النسيج المتماسك في مقاومة الاحتلال.
من هنا نرى أن تماسك الأسرة الفلسطينية والتمسك بأرضها وتاريخها وتراثها هو الذي يؤدي بالنتيجة إلى زوال الاحتلال ومقاومته بالمصابرة وهذا حق إنساني مشروع.
إن ما تمارسه إسرائيل من سياسة التمييز العنصري شبيهة بتلك التي كان يمارسها نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، حيث عبر إبان سكوبي خبير القانون وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط أن الكيان الصهيوني يستخدم طريقة منظمة و ممنهجة في محاولة الفصل العنصري بين المستوطنين والفلسطينيين أصحاب الأرض، وكان هذا واضحاً وجلياً في حصار غزة من جهة وإصدار القوانين الخاصة بأهالي الـ(48) من جهة ثانية التي تخص عدم العودة للمسافرين وسحب الهويات وشطب الكثير من التعداد السكاني.
ازدياد انتشار اللاشمانيا
من المعروف أن اللاشمانيا (حبة حلب) كانت مستوطنته في مدينة حلب وريفها لسنوات طويلة، ومن هناك أخذت هذه التسمية، وكانت تترك ندباً واضحة في مكان الإصابة وذلك لعدم توفر الأدوية والعلاجات الكافية لدى الدولة في حينها. ولسنوات عدة اعتقد الكثيرون أنها قد انقرضت، إلا أن حجم الإصابات في الفترة الأخيرة والتي بلغت كثافة غير معهودة وانتشارها في العديد من المحافظات، أعاد هذه المرض إلى الواجهة.
والسبب الرئيس للإصابة هو لسعة ذبابة الرمل الحامل لإصابة اللاشمانيا المستوطن في زرائب الأبقار وفي تجمعات المياه الإنتانية.
وتقدر الإصابات اليوم في محافظة حلب بالآلاف، وللأمانة نقول بأنه توجد متابعة جيدة من قبل مستوصفات الدولة الثابتة والمتنقلة ويوجد لدى هذه المستوصفات كميات دواء معالج ممتازة مع توفر الاهتمام، علماً بأن ذلك يتم بالمجان، وهذه إيجابية تسجل لمديرية الصحة ووزارتها ولكن على الطرف المقابل يبقى السؤال لماذا عادت إصابة اللاشمانيا وانتشرت في أكثر من محافظة.
إن وجود زرائب العشوائية غير المراقبة من قبل بلدية المحافظة وغير المتوفر فيها شروط الصحة العامة، مع ضرورة عدم تواجدها داخل المدينة ساعدا ولاشك على إعادة الانتشار للمرض.
وكذلك مسألة الصحة والسلامة العامة التي تم الاعتناء بها إعلامياً وإهمالها على أرض الواقع، بسبب ازدياد كمية الأوساخ ضمن المدينة وكذلك برك المياه في الحواري والمناطق المأهولة، كل هذا ساعد على انتشار المرض ثانية.
إن مهمة الدولة من خلال مؤسساتها المستقلة عن عملها الأساسي الذي سيحتاج للمتابعة حرصاً على سلامة المواطنين من جهة وتأكيداً للأمانة المهنية والوظيفية من جهة أخرى، يحمي البلد في حالة المرض ويعكس آثاره على المواطنين وعلى الصحة العامة.
إن هذا المرض يعتبر مرضاً بيئياً بالدرجة الأولى، علماً بأنه كان هناك مجموعة عمل لدى وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كانت مهمتها إيجاد إستراتيجية صحة بيئية تتعلق بسلامة الماء والهواء والغذاء حسب المقاييس العالمية وخاصة عندما تكون سورية من الدول غير المهتمة بصحة البيئة فكان نتيجتها أن ما أنتجته هذه اللجنة كان على الورق فقط بدل أن تقوم الجهات المعنية بتأهيل كوادر تمارس عمليات التفتيش والمراقبة وتقوم بتطبيق القوانين النافذة من أجل الحد من هذه المخالفات وتحد من نسبة التلوث البيئي وانتشار الأمراض التي تكلف الدولة أموالاً طائلة من الممكن أن تصرف في مجالات أخرى تساعد في تطوير المجتمع.
كيف يتم رصد ومتابعة الانتخابات البرلمانية
أ. رشيد حاج رشيد
عندما يتم الإعلان في أي بلد عن قيام انتخابات برلمانية تشريعية لاختيار أعضاء لتلك البرلمانات لابد لنا من متابعة هذه الانتخابات من كافة الجوانب ورصدها، وهذه من المهمات الأساسية للمنظمات الحقوقية وكذلك من مهمات كافة المشتغلين والمهتمين بحقوق الإنسان، ليتسنى بالتالي إصدار تقرير تقييمي مفصل عن سير العملية الانتخابية بكافة جوانبها الإيجابية والسلبية إن وجدت.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو، ماذا نرصد وكيف نراقب ونتابع العملية الانتخابية من بدايتها وحتى الإعلان عن نتائجها.
للجواب على هذا السؤال نقول إن الرصد والمراقبة والمتابعة يجب أن يشمل الأمور التالية:
1- دقة جداول الناخبين:
إن جداول الناخبين من أهم الأمور في العملية الانتخابية البرلمانية من حيث دقة البيانات المدونة فيها وعدم تناقضها مع أسماء الناخبين من حيث مطابقة هذه الأسماء لبطاقات إثبات الشخصية، لذلك يجب وضع ولصق هذه الجداول خارج مراكز الاقتراع كي يطبع عليها الناخبون قبل عملية الاقتراع بعدة أيام ليصار إلى تصحيح ما قد تحتويه من أخطاء وبالتالي لا يحرم أي ناخب من المشاركة السياسية.
2- الإشراف القضائي:
كي تكون العملية الانتخابية شفافة ونزيهة يجب أن تتم تحت إشراف قضائي كامل وأن تتوفر الحماية والتأمين للقضاة والتحقيق الفوري في حوادث الاعتداء عليهم إن وجد، أو محاولة عرقلة إشرافهم القانوني الفعلي على سير العملية الانتخابية وإعلان ذلك للرأي العام فوراً، وتوفير عدد كافٍ من القضاة الاحتياطيين تكون مهمتهم المرور الدوري على لجان التصويت والتأكد من وصول  الناخبين لصناديق التصويت بسهولة ويسر، وإعطاء القضاة نسخاً سليمة من الجداول الانتخابية قبل الانتخاب خشية وجود نسخ مغايرة من الجداول الانتخابية التي يتسلمها القضاة ورؤساء اللجان غير مطابقة للجداول الأصلية في بعض الدوائر وأن يتم فرز وإعلان النتائج في كل اللجان بإشراف القضاء وحضوره.
3- حياد أجهزة الأمن والشرطة:
يجب أن يكون حياد أجهزة الأمن والشرطة إيجابياً للقضاء على العنف والاعتداء في الانتخابات كي يتمكن كل ناخب من الوصول إلى صندوق الاقتراع دون خوف وبحرية تامة ودون تدخل من أي جهة لها مصلحة في العملية الانتخابية.
4- ظاهرة شراء الأصوات:
يجب رصد هذه الظاهرة كي لا يتم استغلال الأوضاع الاقتصادية للناخبين الفقراء وتحويلهم إلى رقيق انتخابي، ويتم ذلك عن طريق السؤال والاستفسار من كافة الجهات المتصارعة في العملية الانتخابية ورصد آراء الشارع ويجب على الراصد أن يتوخى الحذر والدقة والصدق في هذا المجال.
5- الإنفاق الانتخابي:
رصد هذه الحالة والعمل على تطبيق القانون وبحزم تجاه الإنفاق الانتخابي المالي في حملات المرشحين الانتخابية وعدم تجاوزها سقف الإنفاق المحدد بالقانون، وهذا يتم عن طريق الراصد وعن طريق اللجنة الانتخابية العليا المشكلة في الدولة لتلقي كافة الشكاوي والخروقات والتجاوزات التي قد تحصل قبل العملية الانتخابية أو أثناء قيامها,
6- تمكين مراقبي المنظمات المدنية ومندوبي المرشحين ووكلاؤهم من حضور كافة مراحل العملية الانتخابية من بدايتها بما فيها فرز الأصوات وإعلان النتائج.
7- الإعلام والصحافة:
عدم منع الإعلاميين والصحفيين من متابعة الانتخابات في مختلف مراحلها بالصوت والصورة كي تكون المراقبة والمتابعة دقيقة، وإفساح المجال أمامهم لسبر رأي الشارع في العملية الانتخابية من كافة جوانبها، ووضع ورصد الملاحظات عليها وخاصة من الناس المستقلين غير المنحازين لهذا الفريق أو ذاك من المرشحين وأنصارهم.
 
من الصحافة
عبرت منظمات لحقوق الإنسان عن استيائها وخيبة أملها من قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإحياء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أقامتها إدارة الرئيس السابق جورج بوس لمحاكمة معتقلي غوانتانامو.
وفي وقت سابق أعلن أوباما أن إحياء هذه المحاكم التي ستطبق أولاً على المتهمين الخمسة بتنظيم اعتداءات الـ(11) ايلول وتغييراً في قواعد عملها خصوصاً لجهة تعزيزي حقوق المشتبه بهم.
وقال أيضاً أن من شأن هذه الإصلاحات أن تعيد للمحاكم العسكرية "دورها كمنبر يؤدي بشكل قانوني إلى خدمة العدالة مع جعلها تحت سلطة القانون"
لكن تغيير القواعد أثار استياء منظمات الدفاع عن الحريات، فرد عليه المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينث روث: إن نظام اللجان العسكرية لا يمكنم إصلاحه وبإحيائه يكون أوباما قد تراجع عن برنامجه للإصلاح.
وقال مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انتوني روميرو:إن اللجان العسكرية غير شرعية بطبيعتها وغير دستورية وغير قادرة على إصدار أحكام وموثوقة.
التفسير الوحدي لإحياء هذه المحاكم هو التكيف مع الأضرار التي سببتها سياسة التعذيب والاعتقال غير الشرعي ورفض محاكمات عادلة.
********************************
نظم مجمع الفتح الإسلامي بدمشق بالتعاون مع جامعة ألبرتا ادمنتون- كندا منتدى حواري حول الإسلام والغرب تعارف وحوار من أجل سلام عادل ومستقبل إنساني آمن.
ناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام في مكتبة الأسد محاور الإسلام والغرب من الصراع والتصادم إلى الحوار والتفاهم وحقوق الإنسان في الرسالات السماوية مقارنة بالقوانين الوضعية، نماذج من العيش الإسلامي في الغرب والعيش المسيحي في الشرق، الوسطية والاعتدال والغلو والتطرف بين الشرق والغرب، وأهمية الاقتصاد الاسلامي في حل مشكلات الأزمة الاتصادية العالمية.
********************************
انتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية في أول اجتماع لها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القانونية بالإمارات الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي رئيساً.
وقال العوضي في تصريح للصحفيين إن هذا هو الاجتماع الأول للجنة التي ستقوم بوضع آلية لعملها والمهام الموكلة لها منها:
مدى تقيد الدول الأطراف في الميثاق بمبادئ وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة مدى احترام الدول العربية للحقوق والحريات المنصوص عليها ومدى تنفيذ الدول لتعهداتها والتزاماتها، ومدى الامتناع عن المحظورات المنصوص عليها.
وللعلم بأن هذه الميثاق قد وقعت عليها سابقاً كل من الإمارات والأردن والبحرين والجزائر والسعودية وسورية وفلسطين وقطر وليبيا واليمن.
والسؤال المطروح على العوضي كيف تستطيع اللجنة تنفيذ آلية عملها ونحن نعلم أن الدول الموقعة وغيرها لديها الكثير من الانتهاكات في حقوق الانسان والمتعارضة مع الميثاق ولديها الكثير من العراقيل التي تعيق التنفيذ تحت مدعى الخصوصية.
مع ذلك نحن كجهة اعتبارية حقوقية نقيم التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف حسب أحكام الميثاق ومدى صدقيتها.
********************************
 
 
بيـانات المنظمة
عـقـــوبــة
" لكل شخص الحق في السفر من بلده و العودة إليه كما يشاء و متى يشاء (المادة 13 من لإعلان العالمي لحقوق الإنسان) "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات" (المادة 25 من الدستور السوري)
لم توافـق الأجهزة الأمنية في سوريا على سفر المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لمراجعة ديربان الذي يعقد بدعوة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان  (كونه عضوا فيه). كما أن هذه الأجهزة كانت منعته منذ عدة أسابيع عن تلبية الدعوة للمشاركة في البعثة العربية لتقصي الحقائق قي غزة للوقوف على ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي وتوثيـق جرائم الحرب والإبادة التي مورست على الشعب الفلسطيني هناك، تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية وحقوق الإنسان. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ترى في تطبيق عقوبة منع السفر بحق المثقفين والمهتمين بالشأن العام ونشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي والفكر في سوريا والتي أصبحت تطال أكثر من خمسة وعشرون بالمائة منهم (إضافة إلى عدد كبير من المعتقلين والموقوفين) انتهاكا صريحا للدستور السوري ومعاهدات ووثائق حقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتزمت تنفيذها. كما ترى المنظمة أن لجوء السلطات الأمنية لهذا الإجراء وبهذا الشكل الواسع إنما يدل على ضعف متبادل في الثقـة بين السلطة والمواطنين. ووضع عراقيل وعقوبات أمام من يحاول محاربة الفساد المستشري والإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم تجاه المواطنين علانيـة ودون أي رادع وبلا مبالاة. وتعتبر ذلك دعما ومشاركة في الفساد والتجاوز على القوانين والدستور وتشجيعا عليه. وتطالب المنظمة بالكف عن مثل هذه الإجراءات وإلغاء جميع العقوبات التي تطال هؤلاء (من منع السفر إلى الاعتقال والسجن مرورا بكثير من الأمور الأخرى). والسماح لهم وتشجيعهم على المضي في محاربة الفساد والإفساد الذي أفلت من عقاله عمدا ولمصلحة شخصية من بعض المسئولين ذوي النفوس المريضة والأمثلة كثيرة أمامنا ولا تعد ولا تحصى. وفسح المجال لهم  للإشارة والتنبيه لمنتهكي حقوق المواطنين وتقديمهم للمساءلة والعدالة، حفاظا على مصلحة الوطن والمواطن. 
دمشق ـا27/3/2009                                                      مجلس الإدارة
سـوابق وليست سـابقة
"لكل مواطن الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
ما جاء في بعض الصحف السورية تحت عنوان سابقة هي الأولى من نوعها –  مقاضاة رئيسة مجلس مدينــة حمص –  وبعد الإطلاع على تفاصيل الخبر في هذه الصحف، وبغض النظر عن ملابسات الموضوع وصحة الحكم وما استند عليه. تجد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن الخبر يتضمن عدة سوابق وليس سابقة واحدة نذكر منها:
- التأكيد على إمكانية أي مواطن انتهك حق من حقوقه بمقاضاة أي مسئول مهما كانت درجته على سلم المسؤولية، حيث كان الكثير من المواطنين يتهيبون (لسبب أو لآخر) المطالبة بحقوقهم المهدورة والمنتهكة أمام القضاء متنازلين عنها (مطالبين الله جل جلاله إنصافهم).
- التأكيد على أن الأحكام القضائية يمكن أن تنال أي مسئول مهما كان، وعلى المؤسسة القضائية أن تأخذ دورها بكل جرأة ودون مراعاة أو خوف من هذا المسئول أو ذاك أو الابتزاز، وفقا للأنظمة والقوانين وإعادة الحقوق لأصحابها.
- إن المدة التي استغرقتها هذه المقاضاة لم تستغرق شهورا معدودة، في حين أن قضايا تهم المواطنين ولمصالح عامة تستغرق سنوات إن لم تستدعي ورثة المدعي إكمالها بعد وفاته والأمثلة كثيرة وماثلة في ذهن أغلب المواطنين السوريين.
- سرعة نشر خبر الحكم في الصحف بهذا الشكل وفي اليوم التالي لإصداره. في حين يستوجب استخراج أي حكم يتطلب شهرا على الأقل (مع دفع الإكراميات تحت أسماء مختلفة) هو المعهود.
-  نشر الحكم في الصحف لمجرد صدوره عن أول درجة للتقاضي وقبل اكتسابه الدرجة القطعية حيث لازال أمامه عدة درجات (كالاستئناف والنقض و...) تثير التساؤلات.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تتساءل ؟ هل يمكن للمواطن السوري أن يتفاءل بعهد جديد من القضاء (وفقا لما ذكرنا أعلاه)، أم أن هذا الحكم له خصوصيته الاستثنائية، وإن كان كذلك فلماذا وما هي الأسباب والدوافع وراء ذلك.
وتطالب المنظمة جميع المحافظات والبلديات بتطبيق الأنظمة والقوانين على جميع المواطنين سلبا أو إيجابا بالتساوي والعدل وعدم السماح بل بإزالة جميع المخالفات والتجاوزات دون مراءاة أو محاباة لأحد. وتطالب القضاء الذي اهتزت مصداقيته لدى المواطنين بإعادة نزاهته ومصداقيته. ليكون ملاذا لجميع المواطنين خاصة البسطاء منهم والغير محسوبين على هذا المسئول أو ذاك والغير قادرين على دفع الأموال هنا أو هناك.
دمشق ـا29/3/2009                                                      مجلس الإدارة
مديرية التربية بالرقة تصدر أوامر بالنفي
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بان مديرية التربية بالرقة قد أصدرت بتاريخ ـا29/3/2009 حزمة من الأوامر الإدارية التي قضت بنقل مجموعة من العاملين المدرسين لديها في مجال التعليم بعيدا عن أماكن سكنهم ولمسافات تجاوزت الـ120/كم وتكليفهم بأعمال إدارية عرف منهم:
1. محمد غانم تم نقله من مدرسة جميلة بالمدينة إلى المجمع التربوي بناحية معدان (70) كم شرق الرقة.
2- فؤاد حقي مدرس رياضيات تم نقله من ثانوية المتفوقين إلى المجمع التربوي بناحية سلوك (100)كم شمال الرقة.
3- هالة معروف من مدارس مدينة الثورة إلى المجمع التربوي بالجرنية (40) كم.
4- إياد عبد الله من مدارس مدينة الثورة إلى المجمع التربوي بمعدان (120) كم شرق الرقة.
هذا ولما كانت الأوامر الإدارية المذكورة قد استهدفت (دون أن تتضمن أو تستند لأي حجة أو مبرر أو تشريع قانوني أو حكم قضائي) شخصيات وطنية مشهود لها بالإخلاص والنزاهة في العمل و لها رصيدها الكبير من الخبرة والسمعة الحسنة والقدم الوظيفي الذي يصل إلى (25) سنة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية "التي ما برحت تدين وتستهجن مثل هذه الإجراءات والسلوك التعسفي" وهي ترى في هذا الإجراء مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الدستور السوري وعملاً كيدياً يتطلب المسائلة والمحاسبة القانونية للجهات التي تقف وراء ذلك فإنها في الوقت ذاته تطالب الجهات والسلطات السورية المختصة وعلى أعلى المستويات التدخل الجدي ووضع حد وبحزم لهذه التصرفات التي عفى عليها الزمن ومطالبة وزارة التربية بمتابعة ذلك والعمل على طي الأوامر الإدارية والتراجع عنها والاعتذار للمعلمين المذكورين.
دمشق ـا31/3/2009                                                     مجلس الإدارة
المنظمة تستنكر القيود التي تفرضها السلطات السورية على ناشطي حقوق الإنسان
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها من استمرار السلطات السورية في التضييق على ناشطي حقوق الإنسان، بعد قيامها بمنع المهندس "راسم الأتاسي" عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا من السفر للمشاركة في أعمال الاجتماع التحضيري العربي لمراجعة دربان والذي عقدته المنظمة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يومي 28 و29 مارس/آذار الماضي.
كذلك قامت السلطات بالقبض على الأستاذ "أحمد الحجي خلف" عضو الهيئة الإدارية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لتنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه بعد محاكمة غير عادلة على صلة بمقال رأي انتقد فيه السياسات التعليمية.
وإذ تستنكر المنظمة مواصلة السلطات السورية التعسف في استخدام السلطة في مواجهة ناشطي حقوق الإنسان، فإنها تطالبها بوقف مختلف أشكال الملاحقة والتضييق عليهم، والسماح لهم بالعمل بحرية وفقاً لالتزاماتها النابعة عن انضمامها للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكام الميثاق الدولي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
القاهرة ـا2/4/2009                                           المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بيـــان لإيقاف العمل بقانون الطوارئ وتبييض المعتقلات 
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وتستنكر قيام أجهزة الأمن السورية يوم أمس الخميس الواقع في 21/5/2009 باقتحام منزل السيد حسن زهرة الناشط السياسي المعروف بمدينة السلمية في محافظة حماه, وذلك دون سابق إنذار ودون مذكرة قانونية, واعتقالها كل الموجودين في المنزل, وهم حسب بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية:
1. حسن زهرة(أبو عصام) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي. 

2. عباس عباس (أبو حسين) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي. 

3. احمد النيحاوي معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي. 

4. غسان حسن معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي. 

5. توفيق عمران معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي تحذر السلطات السورية المختصة من استمرار محاصرتها لنشطاء الشأن العام, واستمرارها بفرض حالة الطوارئ وتمسكها بنهج الملاحقة وقرارات منع السفر والمحاكمات الكيدية غير القانونية, وسلة الأحكام المجحفة بحق مواطنيها ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان, تطالبها بضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي سلمية وضرورة إيقاف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال, والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في السجون السورية وإيقاف كافة أشكال المحاكمات السياسية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء القانون رقم 49/لعام 1980 وتشريع الأبواب أمام حياة سياسية سورية جديدة سمتها الديمقراطية والقانون والتعددية والحرية.
دمشق ـا22/5/2009                                                             مجلس الإدارة
اعتقال في الرقة
من داخل حرم مديرية التربية بالرقة, وأمام العامة من المراجعين، والموظفين, أقدمت دورية أمنية تابعة لجهاز الأمن العسكري بمحافظة الرقة صباح هذا اليوم على اعتقال العامل المعلم المندب "لوظيفة رئيس دائرة الصحة المدرسية "السيد أكرم مصطفى علواني والدته تركية مواليد حماة عام 1951, متزوج وله ولدان وبنتان.
هذا ومن الجدير ذكره بأن السيد أكرم علواني " والذي سبق وان تم استدعاءه من قبل الجهاز الأمني المذكور"يعتبر من المعلمين القدامى والذي تتلمذ على يديه الكثير من أبناء المحافظة الذين يكنون له كل الاحترام والتقدير, وقد امتاز بالنزاهة وحسن الخٌلق وهو من ذوي الكفاءة في العمل الوظيفي وسيرته محمودة بين جميع من يعرفه.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي ترى في هذا الاعتقال مخالفة قانونية واضحة, وصريحة لأحكام الدستور السوري, خاصة وانه يفتقر للشكل والمبررات القانونية" حكم قضائي", تحذر الجهات السورية المختصة من استمرار هيمنة الأجهزة الأمنية على مقاليد الحياة العامة, واصراراها على التمسك بنهج الملاحقة والاعتقال وممارستها للقمع والاضطهاد بحق مواطنيها, وتؤكد المنظمة مطالبتها ضرورة الإفراج الفوري عن المواطن أكرم مصطفى علواني, وعن كافة المعتقلين في السجون والمعتقلات السورية, وإيقاف كافة أشكال المحاكمات السياسية وعمليات الاعتقال وإيقاف العمل بقانون الطوارئ, وإلغاء القانون رقم 49/لعام 1980, وتشريع الأبواب أمام حياة سياسية سورية جديدة سمتها الديمقراطية والقانون والتعددية والحرية وحقوق الإنسان.
دمشق ـا28/5/2009                                                            مجلس الإدارة
بيـــان لرفع اليد الأمنية عن الشعب السوري
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بشدة وتستنكر قيام الأجهزة الأمنية بدمشق منذ تاريخ ـا5/9/2008 باعتقال الشيخ جهاد محمود شاهين مواليد القنيطرة في ـا29/10/1949 إمام مسجد العنابي بدمشق، وبتاريخ ـا20/9/ 2008 على اعتقال ولده منتصر جهاد شاهين البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً والطالب في جامعة دمشق قسم الأدب الفرنسي (رهينتين عن ابنته وزوجها المعارض في الخارج، بسبب زيارة الوالد جهاد لأبنته في الأردن المتزوجة من أحد أعضاء جبهة الخلاص الوطني في سوريا المقيم في الخارج الذي أكد وزوجته أن الزيارة تمت لعيادة ابنته المريضة التي كانت ستخضع لعملية جراحية في عمان، ولم يتلق أهله أية أخبار عنه منذ تاريخ ـا20/9/ 2008 حيث قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المنزل مرة ثانية واعتقلت وحين سُئلوا من قبل أهل البيت الواقع في حي باب سريجة عن مصير الاثنين أجاب عناصر الأمن أنهما سيبقيان محتجزين حتى تسلم ابنته وزوجها نفسيهما، الجدير بالذكر أن الشيخ جهاد أب لاثني عشر ولداً يعيل منهم ثمانية أطفال أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات) "حسب موقع أخبار الشرق المعطوف على بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية" كرهائن، وبهذا الشكل الفاضح والمخالف لقواعد القانون والدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي ترى في هذا الاعتقال انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها, خاصة وانه يفتقر للمبررات القانونية" حكم قضائي", تحذر الجهات المختصة من استمرار هيمنة الأجهزة الأمنية, وتمسكها بنهج الملاحقة والاعتقال بحق مواطنيها, وتؤكد المنظمة مطالبتها ضرورة الإفراج الفوري عن المواطن الشيخ جهاد محمود شاهين وولده منتصر, وعن كافة المعتقلين في السجون السورية, وإيقاف كافة أشكال المحاكمات السياسية وعمليات الاعتقال, وإيقاف العمل بقانون الطوارئ, وإلغاء القانون رقم 49/لعام 1980, وتشريع الأبواب أمام حياة سياسية سورية جديدة سمتها الديمقراطية والقانون والتعددية والحرية وحقوق الإنسان. 
دمشق ـا5/6/2009                                                              مجلس الإدارة
بيـــان لرفع الوصاية عن عمل النقابات والجمعيات
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بشدة وتستنكر، قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر بتاريخ ـا7/6/2009المتضمن حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيري بحلب وقيامها بتعيين مجلس إدارة مؤقت بديل عنه, مما يعني منعاً معلناً لاجتماع هيئته العامة, الذي كان من المفروض أن ينعقد في صبيحة اليوم الثاني الواقع في ـا 8/6/2009 "حسب مرصد نساء سورية الذي أورد بداية الخبر" وترى المنظمة في هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لقانون الجمعيات, وتعدياًً واضحا على دور السلطة القضائية, وتجاوزاً لصلاحياتها, خاصة, وان قرار الوزارة لم يستند في صدوره وحيثياته إلى حكم قضائي أو مبرر قانوني واضح .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي ترى في هيمنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, على عمل الجمعيات, وتدخلها الدائم وغير المبرر قانوناً في شؤونها, انتهاك واضح لقانون الجمعيات المنصوص عنه في الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان, وحالة جديرة بالقراءة القانونية وتستحق الاهتمام من قبل الجهات المختصة وعلى أعلى المستويات .
تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتراجع عن قرارها المذكور في حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيري بحلب، وإعطاء المجال والترخيص القانوني لكافة الجمعيات وإتاحة الفرص لها بان تنشط, وتقوم كل منها حسب الاختصاص بدورها المناط بها القيام به.
المادة السادسة والعشرون: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة الثامنة والأربعون: للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
دمشق ـا9/6/2009                                                              مجلس الإدارة
محـاربــة الفســاد
تناقلت وتتناقل الصحف السورية ما سمي بملف التهرب الضريبي في مالية حمص وقد وردت روايات وأقاويل عن فلان وفلان ووردت أعداد بمئات التجار المتهربين والمتلاعبين بصورة أو أخرى وأحرف من أسماء معروفة لدى أغلب المواطنين في حمص ومبالغ بمئات الآلاف ما هي إلا اختصار لعشرات الملايين إن لم يكن للمئات منها. 
إلا أن المواطنين نتيجة لتجارب عديدة سابقة وضجيج صحفي وإدعاءات عن مكافحة للفساد هنا أو هناك، و لعدم الوصول إلى أي نتيجة تذكر والتستر على أمور كثيرة، تعتبر أن هذه الضجة ما هي إلا زبد سيل ستتم لفلفته ولملمته وتناسيه خلال فترة قريبة، وقد افتعلت لأسباب خاصة يستفيد منها البعض ليس إلا، وستلقى المسؤولية أخيراً على عاتق بعض الموظفين أو التجار الدراويش(حسب المفهوم الشعبي) الذين ليس لهم من يحميهم أو يدافع عنهم لانتفاء المصلحة ولن تكون النتيجة إلا ازديادا في الفساد وتشجيعاً للفاسدين ودعما لهم  .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تؤكد على ضرورة محاربة الفساد المستشري واتخاذ السبل الكفيلة للحد منه. إلا أنها ترى بأن الضجة المفتعلة وروايات الصحف إن لم تكن مبنية على وثائق و ثبوتيات، ومحاسبة الكبار والمدعومين وشركاء المسئولين قبل غيرهم، ونابعة من رغبة حقيقية لمحاربة الفساد وأصحابه لن تكون إلا استغلالاً للبعض وتشهيراً بأسماء قد لا يكون لها أي علاقة، وستدعم الفساد والمفسدين لأنها ستكون طريقة للابتزاز واستغلال الآخرين.
لذا فإن المنظمة تطالب بعدم التعرض لمواضيع كهذه إن لم تكن الأمور ستأخذ مجراها بالشكل الصحيح إلى آخر مدى. وتنشر نتائج ذلك في الصحف، والعقوبات التي ستصدر بحق الفاسدين والمفسدين والمرتكبين نتيجة ذلك مهما كانت مراتبهم وأرصدتهم وشراكاتهم بعد الانتهاء من التحقيق بالشكل القانوني والقضائي المناسب. لتكون عبـرة للآخرين ولعل البعض يرتدع ويعود إلى صوابه.
دمشق ـا21/6/2009                                                      مجلس الإدارة
منع مغادرة للناشط السياسي تيسير إبراهيم المسالمة
" لكل شخص الحق في السفر من بلده والعودة إليه كما يشاء ومتى يشاء"
(المادة13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
" المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات" ( المادة 25 من الدستور السوري )
فوجئ  الناشط السياسي تيسير إبراهيم المسالمة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بقرار منع السفر خارج القطر صادر عن السلطات الأمنية في سوريا وذلك عندما كان متوجه إلى الأردن لحضور زفاف احد أقاربه.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تنظر لهذا الإجراء بعين الدهشة والقلق وتستغرب استمرار هذا الأسلوب من التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، المخالف للدستور السوري والمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومات السورية. وتطالب بالكف عن إتبـاع مثل هذه الإجراءات التي لا تعـود على الوطن إلا بالسمعة السيئة داخليا وإقليمياً وعالمياً. وتطالب بإلغاء هذا الإجراء المسلط على رقاب جميع المواطنين والالتزام بتنفيذ ما وقعت عليه من مواثيق ومعاهدات دوليـة، واحترام الدستور وما أحتوى في مواده احتراماً للمواطن والوطن. 
دمشق ـا11/7/2009                                                      مجلس الإدارة
يتوجه أهالي وأسر معتقلي وموقوفي سجن صيدنايا بالمناشدة التالية 
السيد رئيس الجمهورية الأكرم
منـذ أحـداث سجن صيدنايا بتاريخ ـا5/7/2008 والإشاعات والأقاويل تملأ الشارع عن أعداد القتلى والجرحى نتيجة لذلك ولما تلاها من أحداث. ومنذ ذلك الحين وعلى الرغم من مراجعاتنا لمختلف المسئولين ومناشداتنا بالسماح لنا بزيارة أبنائنا في السجن (كما كنا نزورهم  قبل هذه الأحـداث) أو السماح لنـا بالاتصال بهم لمعرفة أوضاعهم والاطمئنان عليهم لكن دون جدوى. وقد مضى على هذا الحال أكثر من عام دون أي خبر أو معلومة تريحنا أو نعتمد على مصداقيتها. ونظراً لما يعانيه آلاف الأمهات والآباء نتيجة لذلك. 
 فإننا نتوجه لسيادتكم بموقعكم الموقر راجين  الاهتمام والترؤف بآلاف الأمهات والأهالي الذين يعانون من عدم معرفة مصير أبنائهم وضياعهم منذ ذلك الحين، ومما يتردد من إشاعات وروايات (المتشائمة منها والمتفائلة) تصلنا وتجعلنا نعيش في قلق دائم وتعرضنا للأمراض الصحية والنفسية. والإيعاز لمن يلزم بتوضيح ما جرى بشفافية تامة والسماح لنا بزيارة أبنائنا والاتصال بهم لنطمئن على سلامتهم ووضعهم  .
يا سيادة الرئيس أنتم أملنا وأمل الجميع بتحقيق مبتغانا وإنهـاء هذه الأزمة التي نمر بها داعين لكم بالتوفيق في قيادة بلدنا الغالي المفدى. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تضم صوتها لصوت هؤلاء المغلوب على أمرهم ، وتدعم مناشدتهم وتطالب بتحقيق طلباتهم خدمة للوطن وآلاف المواطنين، كما تطالب بالإفـراج عن الذين انتهت مدة حكمهم ولا يزالوا قابعين في السجون وأقبية التوقيف ونذكر منهم الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي.
دمشق ـا19/7/2009                                                      مجلس الإدارة
اعتقال مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
"لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه" (المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
"كل إنسان متهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا بموجب محاكمة علنية وعادلة ومستقلة"
(المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأنه تم استدعاء الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) لمراجعة جهاز أمن الدولة بدمشق ليلة 28/7/2009 وعند حضوره اعتقلته ولم يعلم أي شيء عنه وعن  سبب الاستدعاء والاعتقال حتى الآن.
إن هذا التصرف مناف لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة السورية حول عدم التعرض لناشطي حقوق الإنسان، وعدم اعتقال أي إنسان إلا بعد محاكمته محاكمة علنية وعادلة.
إن المنظمة تطالب بالإفراج الفوري عن السيد الحسني وتعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومدان، وتطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الفكر والرأي.
دمشق ـا29/7/2009                                                      مجلس الإدارة
استغراب واستهجان المنظمـة
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستغرب وتستهجن قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بتعليق الصفة الاستشارية للجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة عام، وتعتبر هذا القرار منافيا لاتفاقيات وشرعة حقوق الإنسان العالمية التي على المجلس دعمها والإسهام الفعال في نشرها ومراقبة تنفيذها. وتعتبر هذا القرار إذعانا للحكومات (بشكل عام) التي دأبت على انتهاك حقوق الإنسان في بلدانها وعدم تطبيق هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها.
إن المنظمة تطالب المجلس بإعادة النظر في قراره هذا والعودة عنه مباشرة لأنه يفتح مجالا لدول وحكومات أخرى للتجرؤ والتمادي في انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشكل عام. وتطالب المجلس العالمي لحقوق الإنسان التدخل الفوري ووضع حد لمثل هذه القرارات التي تؤثر سلبا على حركة حقوق الإنسان وناشطيها.
دمشق ـا29/7/2009                                                          مجلس الإدارة
استمـرار منع السفر
"لكل فرد الحق في التنقل والسفر ومغادرة أي بلد والعودة إليها متى شاء وأراد"
(المادة 13 من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان)
لا تزال الأجهزة الأمنية في سوريا تصر على منع سفر المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي والمحامي محمود مرعي رئيس ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمنظمة. فلم توافق على سفر رئيس المنظمة إلى الأردن للمشاركة بأعمال المؤتمر الرابع عشر الآسيوي الباسيفيكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يعقـد بعمـان بتاريخ  5-6/8/ 2009 والاجتماعات التحضيرية وإصدار التوصيات المناسبة.
إن المنظمة تطالب بإلغاء هـذه العقوبة التي أصبحت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان والمثقفين وأصحاب الرأي في سوريا والتي لم تعد ذات جدوى في عصر البرمجيات والتقنيات الحديثة التي جعلت العالم كله مفتوحا ومكشوفا أمام بعضه البعض، ويمكن لأي كان الإطلاع على ما يشاء خلال دقائق إن لم يكن ثواني. ولم يعد هذا الإجراء سوى تكريس لوضع أصبح من مخلفـات التاريخ ولا يتعاطى به إلا بعض الدول المعـدودة والمعروفة. 
دمشق ـا4/8/2009                                                             مجلس الإدارة
خرج من السجن بعد انتهاء حكمه ولا زال في فرع التحقيق
لا يزال المواطن حامد أحمد الخضر من أهالي وسكان مدينة الرقة نزيل فرع التحقيق بدمشق منذ خروجه من سجن صيدنايا بتاريخ ـا25/7/2009, بعد أن أمضى في السجن ذاته خمس سنوات عن مدة الحكم الذي سبق وصدر بحقه .
هذا ومن الجدير ذكره أن المواطن حامد أحمد الخضر الذي كان المعيل الأكبر لعائلته والذي كان يعمل في مكتبة اقرأ في مدينة الرقة, قد استدعي بتاريخ ـا25/7/2004إلى فرع التحقيق في دمشق ولم يعد منذ ذلك التاريخ إلى أهله.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية والتي سبق لها وان أدانت بداية, استدعاء واعتقال المواطن حامد أحمد الخضر في حينه, تجدد إدانتها لكل أشكال الاستدعاء والاعتقال التعسفي, والاحتجازات القسرية, والمحاكمات الكيدية, والأحكام السياسية الجائرة التي تمارسها أجهزة الأمن السورية ومحاكمها الاستثنائية بحق المواطنين وتعتبر استمرارها في ذلك مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الدستور السوري وللميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في احتجاز المواطن حامد أحمد الخضر في فرع التحقيق بدمشق بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن, مخالفة صارخة تستوجب الاهتمام من قبل السلطات السورية العليا صانعة القرار, وتطالب بضرورة إنهاء احتجاز المواطن حامد احمد الخضر والعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الراي وطي ملف الاعتقال التعسفي والتوقيف العرفي نهائياً.
من الدستور السوري: المادة (25):
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة (28):
1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 

2. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

3. لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
المادة (29): لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
دمشق ـا16/8/2009                                                           مجلس الإدارة
دعوة للحد من ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان
في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية على إدانتها واستنكارها استمرار اعتقال المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في ـا28/7/2009 في سجن عدرا المركزي بعد استدعائه لمراجعة جهاز أمن الدولة بدمشق) فإنها في الوقت ذاته تؤكد استغرابها واستهجانها تحريك دعوى الحق العام النقابية بحقه بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة, ودون موافقة النقابة, وقبول نقابة المحامين بدمشق الطريقة المهينة التي تم اقتياد المحامي الحسني أحد أعضائها اليوم مكبلاً بالسلاسل إلى مقر فرع النقابة في دمشق أمام الملأ.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في استمرار اعتقال الحسني وسجنه ومعاملته السيئة مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية المختصة بالإفراج الفوري عن المحامي مهند الحسني والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من السجون السورية وطي ملف الاعتقال التعسفي والتوقيف العرفي نهائياً وإيقاف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المادة (49) لعام 1980 والحد من تدخل اليد الأمنية في حياة المواطن السوري.
دمشق ـا18/8/2009                                                           مجلس الإدارة
ماذا يحدث في الرقة ودير الزور
على خلفية تفشي حالات الاقياء والإسهالات الحادة التي ضربت بعض مناطق دير الزور وبلدة السبخة (30) كم شرقي الرقة / دون مقدمات ولا مبررات مقنعة منذ حوالي الأسبوع وحتى تاريخه (والتي وصل عدد المصابين جرائها حتى الآن إلى أكثر من /450/ حالة توزعت للعلاج في المشفى الوطني بالرقة ومركز السبخة الصحي وحالات خفيفة لم تراجع المشافي لتسجل حتى لحظته حالة وفاة واحدة " امرأة") دبت حالة من الذعر والخوف لتعم كافة أرجاء محافظة الرقة مدينة وريف تحسباً من احتمالات كون الحالة هي "وباء الكوليرا ". 
هذا ولما كانت تأكيدات مديرية الصحة بالرقة بهذا الخصوص حتى الآن تشير إلى أن كافة نتائج العينات التي أخذت من جميع المرضى وتمت زراعتها في المخابر المختصة والتحاليل كانت خالية من وجود أي أثر  لوباء الكوليرا وأن نتيجة التحاليل التي أجريت على المرأة المتوفاة تدلل على وجود مسحة إنتانية "حسب الدكتور فيصل الشعيب مدير صحة الرقة" وبالتالي فان  الاحتمال الأكبر في تفسير ما يجري هو حصول تلوث في مياه الشرب يومها" عدم خضوع الماء للمعالجة وعدم نظافة فلاتر محطة الضخ "حسب بعض المصادر".
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعزي بداية أسرة المرأة المتوفاة, تستغرب في الوقت ذاته أسباب عدم تعاطي وسائل الإعلام السورية الرسمية وغير الرسمية "المرئية" مع هذا الحدث ومساهمتها في كشف الحقيقة وملابسات الموضوع. 
من هنا, فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, تطالب السلطات السورية المختصة وعلى أعلى المستويات تشكيل لجان تحقيق رسمية "فنية وقانونية, مهامها التحقيق في القضية وكشف ملابسات ما حصل والأسباب الكامنة وراءه, والعمل على محاسبة المقصرين والمسئولين أو المتورطين, وتقديمهم للقضاء للحيلولة دون تكرار ذلك وليكونوا عبرة لغيرهم, حماية لحياة المواطنين من العابثين وغير المبالين, ولإعطاء نوع من الطمأنينة والتطمينات للمواطنين في الرقة ودير الزور وفي سورية عامة.
من الدستور السوري: المادة (46):
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. 
المادة (47): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة (49): 3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
دمشق ـا19/8/2009                                                      مجلس الإدارة
مزارع الدولة " سابقاً " في منطقة مسكنة بلا خدمات
في محافظة حلب - ناحية مسكنة - مزرعة السكرية في منشأة الأسد لمزارع الدولة( سابقاً حيث يعيش أكثر من (3) آلاف نسمة، وقد كانت مخدمة بالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلا أن هذه الخدمات قد انتهت بصدور القرار رقم(83) تاريخ ـا16/12/2000 القاضي بتحويل المنشأة من ملكية عامة إلى ملكية خاصة وتوزيع الأراضي على الفلاحين العاملين في المنشأة.
إلا أنه بعد توزيع الأراضي على الفلاحين بدأت تعاني من أسوأ الأحوال الصحية نتيجة انسداد مجاري الصرف الصحي مما جعل المساكن تعوم فوق بحيرة من المياه القذرة ولم تعد تخدم من أية جهة عامة وبدأت الأمراض بالتفشي، فلا بلدية مسكنة تعترف بتبعية هذه المزارع لها من الناحية الخدمية، كما أن الكادر الحكومي الذي كان يقوم على صيانة وتشغيل المرافق العامة لهذه المزارع قد تم إنهاء عمله وإتباعه للمؤسسة العامة لاستصلاح الراضي، التي بدورها تدعي بأن المرافق العامة ليس من اختصاصها.
وبالرغم من توجه المواطنين إلى عدة جهات حكومية بالشكوى إلا أنه ليس من مجيب، فقد علق هؤلاء المواطنين على الحدود الوهمية للمسؤولية بين عدة جهات حكومية؟ فهل من مجيب؟؟
دمشق ـا20/8/2009                                                      مجلس الإدارة
المنظمة تطالب السلطات السورية بالإفراج عن
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لمواصلة السلطات السورية احتجاز الناشط الحقوقي "مهند الحسني" المحامي ورئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان منذ 28 يوليو/تموز الماضي إثر تلبيته لاستدعاء لمراجعة أحد أجهزة الأمن، وعزم السلطات السورية ملاحقته قضائياً بتهمة إضعاف الشعور القومي وإشاعة أنباء كاذبة، وهي التهم المعتادة التي توجهها السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.
كما تعرب المنظمة عن أسفها لتحريك الدعوى التأديبية في نقابة المحامين السورية بحق الناشط "مهند الحسني" على صلة بملاحقته أمنياً وقضائياً، وهي الدعوى التي ينتظر أن يتم البت فيها منتصف الشهر الجاري.
وإذ تصنف المنظمة المحامي "مهند الحسني" بين معتقلي وسجناء الرأي في سوريا، فإنها تطالب السلطات بوقف إجراءات ملاحقته على نحو فوري وإطلاق سراحه وزملائه من نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من سجناء الرأي في البلاد.
وإذ تعرب المنظمة عن تضامنها مع الناشط "مهند الحسني" وزملائه في المنظمة السورية لحقوق الإنسان، فإنها تناشد الحكومة السورية العدول عن مواقفها السلبية تجاه حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وفقاً لالتزاماتها الدولية المقررة في هذا الشأن والنابعة عن انضمامها بإرادتها الحرة للعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق الدولية ذات الصلة.
القاهرة ـا10/9/2009                                   المنظمة العربية لحقوق الإنسان
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